
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  نقابات وجمعیات واتحادات   :التصنيفات
  

   اتحادي-العراق    :الجهة المصدرة
  

  قانون   :نوع التشريع
  

  ٤٣   :رقم التشريع
  

  ٣/١٧/١٩٧٧   :تاريخ التشريع
  

  غیر ساري المفعول   :سريان التشريع
  

  ١٩٧٧لسنة ) ٤٣(قانون الجمعیات الفلاحیة التعاونیة رقم    :عنوان التشريع
  

  ١:رقم الجزء | ٤٣٢:رقم الصفحة | ٣/٢٨/١٩٧٧:تاریخ | ٢٥٧٩: رقم العدد-الوقائع العراقیة    :المصدر
  ١٩٧٧:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

  

العمل بھ في ، كما اوقف ٢٠٠٢لسنة ) ٥٦(الغي ھذا القانون بموجب قانون الجمعیات الفلاحیة التعاونیة رقم    :ملاحظات
  ٢٠٠١ لسنة ١٨اقلیم كوردستان بموجب قانون الغاء الجمعیات الفلاحیة التعاونیة رقم 

 الفصل الثاني

 أغراض ومھام الجمعیة

 ٩المادة 

الرقاب  ة توعی ة وتوجی ھ الفلاح  ین للتنفی ذ ال دقیق والق  وانین والأنظم ة المتعلق ة بتط  ویر الری ف والتنمی ة الزراعی  ة، وتعمی ق ممارس ة           : رابع ا  
  .الشعبیة على الأجھزة ذات العلاقة وترسیخ الأسس والمبادئ الدیمقراطیة في العمل والإنتاج

  

 ٢٥المادة 

تنظم حسابات الجمعیة وفق الطریقة التي تعینھا الجھة المختصة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وعلى الجمعیة مسك السجلات : أولا 
  . لصرف وفق النماذج التي تحددھا الجھة المذكورةواستعمال استمارات القبض وا

  . تقدم الجمعیة سجلاتھا قبل المباشرة باستعمالھا، إلى الجھة المختصة في الوزارة اومن تخولھا لترقیمھا وختمھا والمصادقة علیھا: ثانیا 
 .في ھذه المادة، اومن قبل محاسب قانوني بموافقتھاتدقق حسابات الجمعیة مرة واحدة على الأقل كل سنة من قبل الجھة المشار إلیھا : ثالثا 

 ٢٦المادة 

 .تؤمن الجمعیات على موالھا المعرضة للإخطار في الحدود التي تعینھا التعلیمات

 ٢٧المادة 

ھا في حكم  في حكم الاموال العامة ویعتبر العاملون بھا، وأعضاء مجالس إدارتقانون العقوبات تعتبر أموال الجمعیة لأغراض تطبیق 
 .الموظفین العمومیین وتعتبر أوراق الجمعیة وسجلاتھا وإحكامھا في حكم الأوراق والسجلات والأختام الرسمیة

 الفصل السادس

 الرقابة

 ٣١المادة 

تتولى الجھة المختصة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مراقبة أعمال الجمعیة والتفتیش علیھا، والتحقق من تطبیقھا للقوانین : أولا 
والأنظمة والتعلیمات المرعیة، ولھا حق وقف تنفیذ أي قرار تتخذه الھیئة العامة اومجلس الإدارة خلا خمسة عشر یوما من تاریخ تبلغھا بھ 

  .  كان القرار مخالفا للقانون والتعلیمات اوالنظام الداخلي للجمعیة اویتعارض مع خطة الدولة العامةإذا
لمجلس إدارة الجمعیة حق الاعتراض على قرار وقف التنفیذ لدى وزیر الزراعة والإصلاح الزراعي خلال ثلاثین یوما من تاریخ : ثانیا 

 .صدره الوزیر بھذا الخصوص نھائیا وملزماإبلاغھ بقرار الوقف، ویعتبر القرار الذي ی



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٣٢المادة 

تنسب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، النظار والمشرفین التعاونیین والحسابیین والمراقبین والمختصین لتغطیة نشاطات الجمعیة 
 .ومساعداتھا على القیام بمھامھا

 ٣٣المادة 

نیة جھازا متخصصا للرقابة والإشراف على أعمال الجمعیات بما في ذلك اتحادات المحافظات ینشئ الاتحاد العام للجمعیات الفلاحیة التعاو
 .وتعین التعلیمات أسلوب عمل ھذا الجھاز

 الفصل الحادي عشر

 الحل والتصفیة

 ٤٣المادة 

  : لیة تحل الجمعیة بتوصیة من الاتحاد العام، وقرار من وزیر الزراعة والإصلاح الزراعي في الأحوال التا
  . إذا ثبت عجزھا في تحقیق الأغراض التي انشات من اجلھا اوعجزت عن الوفاء بالتزاماتھا: أولا 
  . إذا اقتضت مصلحة التنظیم العام للقطاع الفلاحي التعاوني حل الجمعیة اوإدماجھا في جمعیة أخرى: ثانیا 
ب أعمالھا اضطرابا مستمرا، اولخروجھا على أھدافھا والقواعد التي إذا تعذر على الجمعیة مواصلة عملھا بانتظام سواء لاضطرا: ثالثا 

  . یقررھا القانون، والتعلیمات الصادرة بموجبھ، والنظام الداخلي
 .إذا أصبح عدد الأعضاء اقل من عشرة ولم یكمل العدد خلال ثلاثة اشھر: رابعا 

 ٤٤المادة 

ذي علاقة حق الاعتراض علیھ لدى وزیر الزراعة والإصلاح الزراعي خلال ثلاثین یبلغ قرار الحل، إلى الجمعیة فور صدوره ویكون لكل 
 .یوما من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة ویكون القرار الصادر عن الوزیر بھذا لشان نھائیا

 ٤٦المادة 

 .در بذلكتنظم التعلیمات قواعد وإجراءات الحل والتصفیة وكیفیة توزیع ناتج التصفیة ونشر القرار الصا

 


